
الموارد البشرية وأنظمة التجارة العالمية

طلال أبوغزاله
أيها السيدات والسادة،

يشرفني أن تتاح لي الفرصة اليوم بأن أكون هنا معكم للحديث عن أحد أكثر مواردنا أهمية ألا وهي الموارد البشرية، وكيف يمكن أن يتأثر هذا المورد بأنظمة منظمة التجارة العالمية. إن الاتفاقيات والوثائق الداعمة والمفاوضات ومختلف المواضيع التي تم تناولها وتاريخ منظمة لتجارة العالمية تمثل واحدة من أكثر اتفاقيات العالم تعقيدا، حيث أن اتفاق الجاتس بشكل خاص معقد جدا نظرا للمفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف المستمرة والمجموعات العاملة التي تعمل باستمرار على تطويره. سأحاول أن أجعل ملاحظاتي واضحة ومفهومة وأن أتناول الموضوع قيد البحث بشكل مبسط ومباشر قدر الإمكان.

لقد تناولت منظمة التجارة العالمية للموارد البشرية بموجب شروط اتفاق الجاتس لعام 1994، وتمثل أحرف (جاتس) باللغة الإنجليزية (GATS) الاتفاق العام للتجارة في الخدمات
 General Agreement on Trade in Services، وهو أحد الاتفاقات الرئيسية التي تشكل منظمة التجارة العالمية.نشأت منظمة التجارة العالمية نتيجة لجولة الأوروغواي لمفاوضات الجات، وخلالا السنوات الأولى من نشئها استمر العديد من الناس بالإشارة إلى منظمة التجارة العالمية على أنها "الجات" وهذا ليس بالأمر المفاجئ لان اتفاق الجات كان ترسيخا لعلاقات التجارة الدولية الأكثر من أربعين عاما. ينطبق اتفاق الجات على السلع والتعريفات الجمركية فقط، وقد كان عبارة عن نظام تطوعي دون آلية إنفاذ، وكان ظهور منظمة التجارة العالمية بمثابة خطوة كبيرة للأمام حيث أضافت عددا من المواضيع الجديدة كليا إلى مجال معاهدة التجارة متعددة الأطراف بما في ذلك، من بين اتفاقات أخرى، اتفاق الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) واتفاق إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة (تريمس) والاتفاق العام للتجارة في الخدمات الجاتس (وهو الاتفاق الذي يعنينا الآن). إن منظمة التجارة العالمية لم تتناول مواضيع جديدة فقط بل إنها، كما يظهر من اسمها، أنشأت منظمة دائمة لإدارة نظام التجارة متعددة الأطراف، وما هو أكثر أهمية أنها خلقت أنظمة التجارة العالمية التي هي بعبارة أخرى قواعد قابلة للإنفاذ. إن تطوير جدول أعمال مفاوضات تجارية أكثر شمولية بالانسجام مع نظام يمكن التنبؤ به وقائم على الأحكام مع آليات داخلية للإنفاذ وتسوية النزاعات يمثل أهم التطورات التي تم تحقيقها من خلال إنشاء منظمة التجارة العالمية.

وبشكل عام، فإن إدخال مجالات جديدة من الملكية الفكرية والاستثمار والخدمات قوبل بمقاومة من البلدان النامية بينما أيدته البلدان المتقدمة، حيث أرادت البلدان النامية في غضون ذلك إدخال مجالات الإنتاج المهمة للأقمشة والزراعة في اتفاق الجات السابق (الذي أصبح جات-94 في منظمة التجارة العالمية ويغطي الاتفاقات المتعلقة بالسلع). وكانت نتيجة ذلك التوصل إلى تسوية يحصل من خلالها الجميع على بعض مما أرادوه وليس كله.

حصلت البلدان النامية على القليل فقط في مجال الزراعة، بينما أحرزت البلدان المتقدمة مكسبا كبيرا مع اتفاقية تريبس ولكن نجاحا أقل من الجاتس. إن اتفاق الجاتس هو بالفعل مثال كامل للتسوية لأنه كان اتفاقا أردته البلدان المتقدمة بشدة لكنها افتقرت إلى وسائل إنفاذه، الأمر الذي ناسب مطالب البلدان النامية، وبينما تطلب اتفاق تريبس امتثالا إجباريا عبر الحدود من قبل كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية، فإن اتفاق الجاتس يقد إطارا للمفاوضات المستقبلية فقط، حيث يلتزم الأعضاء بما يدرجونه في الجداول فقط، وقد تكون هده الجداول أفقية (مما يعني أنها تغطي خدمة كاملة مع كافة مجالاتها) أو عمودية تغطي مجالات محددة فقط. إن الأمر الوحيد الذي قام به اتفاق الجاتس بالإضافة إلى توفير إطار أساسي للمفاوضات كان التكليف بالعمل المستمر للتوصل إلى التزامات عادلة ومتوازنة تعود بالنفع على كافة الأطراف.

والآن، عندما ننظر إلى الوراء نرى بعض وجهات النظر التي درستها مختلف الأطراف المتفاوضة كانت إما خاطئة أو مضللة نوعا ما، فعلى سبيل المثال اعتبرت البلدان النامية أن متطلبات تريبس كانت ذات عبء كبير، وفي الواقع لا زال العديد من هذه البلدان يعمل على تنفيذ هذا التشريع، ولكن في الحقيقة يعتبر تشريع الملكية الفكرية الجيد مهما لنجاح البلدان النامية، وقد ساعد النظام الذي قدمته منظمة التجارة العالمية في التغلب على القصور والمقاومة المحلية التي كانت ستتمادى أكثر لولا هذا النظام، وعلى ذلك فإن اتفاق تريبس يفيدنا بالفعل. وقد نجد الأمر ذاته إذا ما نظرنا إلى رؤيتنا لاتفاق الجاتس من جهة والواقع من جهة أخرى. عندما أيدت البلدان المتقدمة تحرير الخدمات، كانت تفكر بمجموعة شركات المحاسبة الست الكبرى وشركاتها القانونية المروعة ومجموعاتها الهندسية القوية ومهندسيها المعماريين المبدعين وشركاتها الثورية في تقنية المعلومات، وباختصار كانت تفكر بكافة الفوائد التي ستجنيها عند تسويق هذه الخدمات في البلدان النامية دون عوائق تجارية. لقد كانت البلدان النامية تشعر بالتهديد فكيف كان لها ان تنافس؟ كيف يمكنها أن تحافظ على استقلالها وهويتها؟ إن هذه مشاعر مفهومة، خصوصا عندما نفكر كم كانت التجارة الدولية في الخدمات مغلقة يوما ما، ولكن ما نبدأ برؤيته الآن هو أن الوضع ليس واضح المعالم. نعم، إن من الصحيح أن قطاعاتنا الخدمية متخلفة بشكل مثير للشفقة بالمقارنة مع قطاعات الغرب، وأنا أعرف هذا لأنني كنت أول من عمل على تنمية هذه القطاعات من خلال المجامع المهنية كالمجمع العربي للمحاسبين القانونيين والمجمع العربي للملكية الفكرية، وما زال أمامنا طريق طويل لاجتيازه. إلا أن طريق التجارة هو عبارة عن شارع ذو اتجاهين، فخدمات العالم العربي المهنية مقيدة بعدم توفر خدمات ذات جودة عالية ومتطورة، وبأنظمة التأهيل في البلدان الأخرى التي منعتها من ممارسة عملها بسهولة في البلدان المتقدمة. وعلى نحو مماثل فإن مزودي الخدمة المهنية في البلدان المتقدمة كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا يواجهون عوائق القوانين المختلفة في البلدان العربية والتي تمنعهم من ممارسة أعمالهم هنا. إن الهدف من وجود هذه الأنظمة لدينا هو أساسا حماية صناعاتنا الخدمية من السيطرة الخارجية، ولكنها في الحقيقة تقيدنا. وفي الواقع، إن تكلفة مزودي الخدمات الأجانب وتطورهم سيحدان بالضرورة  من احتمال نجاحهم في الأسواق العربية كالمحاسبة على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك، فإن مذهب حماية الإنتاج الوطني في البلدان العربية موجه أيضا ضد البلدان العربية ويعمل كعائق أمام التكامل الاقتصادي الذي سيكون أساسا لتحقيق التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية اللذين هما ضروريان لنا لمنافسة بقية العالم.

لهذا السبب بالتحديد يعتبر الانفتاح في صالحنا، صدقوني إن لدي  ما أكسبه أو أخسره بقدر ما لدى أي شخص في هذه المنطقة. إن شركتي، مؤسسة طلال أبوغزاله، هي الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المهنية في العالم العربي،ولقد كنت أنافس و/أو أعمل مع الشركات الدولية بطريقة أو بأخرى لأكثر من 30 عاما. ومن خلال المزيد من الانفتاح يمكننا أن ننافس لإنشاء قطاعات خدمات قوية وفعالة ولنتأكد من أننا لن نصاب بحالة من الركود، ومن خلال الانفتاح بين كافة البلدان العربية يمكننا تحقيق تكامل اقتصادي أكبر لمواجهة تحدي مصالح الغرب التنافسية.

ولكن هذا بالطبع لا يعني أن نفتح أسواق الخدمات بالكامل وبشكل آلي وبهذه السهولة، والخطوة الأولى هي الانفتاح على العالم العربي، ومن المؤكد أن الطريق ما زال طويلا أمامنا في هذا المجال، ولكن بالنظر إلى المثال الأوروبي حيث لا يشترك الأوروبيون باللغة ذاتها فإنه يمكننا أن نستنتج أننا نملك الكثير  من الإمكانات في الوطن العربي، وبذلك فإن خطوتنا الأولى يجب أن تكون تحقيق انفتاح أكبر في المنطقة وفي مجال التكامل الإقليمي، وهذا يعني أننا بحاجة إلى التغلب على الحماية الوطنية الضيقة الأفق التي تتهم بها جميع البلدان العربية.

وكما سبق أن قلت لكم، فإنني من أكبر مزودي الخدمات المهنية في العالم العربي، ولكن مهنتي الأولى هي المحاسبة، وبينما أمارس عملي في جميع البلدان العربية، إلا أنني ملزم بموجب قوانين كل منطقة في البلدان العربية بأن أعمل تحت اسم مواطن في ذلك البلد، وبالنسبة لي فقد جرت الأمور بشكل جيد على هذا النحو، وانتهت بي الأمور إلى الاستفادة من علاقات العمل والصداقة الممتازة مع رجال أعمال من جميع البلدان العربية، ولكنني رجل معروف أدير عملا كبيرا ووضعي لا يعتبر مثالا ينطبق على الجميع، فماذا لو رغب أحد خريجي المحاسبة في بلدكم في العمل كمحاسب في مصر أو في ليبيا أو في الأردن أو في أي مكان آخر في العالم العربي؟ إنه حتما سيجد متطلبات الجنسية والحواجز الأخرى تغلق الباب أمامه، وبشكل عام فإن هذا الباب مغلق في الاتجاهين تقريبا. إن مثل هذه الأمور تضعف عالمنا العربي حقيقة، فليس هناك أي بلد عربي لا يعاني من بعض المخاوف حيال ما سيحل ببلده إذا قام بتخفيف هذه المتطلبات وعمل على تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي. إن الإمارات العربية المتحدة بلد صغير يخشى أن تتخطاه بعض البلدان الأكبر حجما والأكثف سكانا كما أن البلدان الأكبر حجما والأفقر تخشى أيضا من تدفق المزيد من مزودي الخدمة المتطورين الذين يسلبون الوظائف من مواطنيها ويساهمون في زيادة البطالة وفي بعض المشاكل الاجتماعية الأخرى ذات العلاقة التي تظهر بشكل كبير في أماكن مثل مصر والأردن.

في الواقع علينا أن نتغلب على مخاوفنا ونخطو خطوات جادة، ويجب علينا أن نقوم بذلك في القريب العاجل، فإذا استطاعت أوروبا على الرغم من اختلاف لغات شعوبها والقرون العديدة من الحروب الدامية بينها أن تفتح أسواق العمل بالكامل كما سبق وأن فعلت، حيث سمحت للجميع بالعيش والعمل في أي مكان، فإنه يمكن للعرب جميعا صغارا أو كبارا، أغنياء أو فقراء القيام بالشيء ذاته، إنه موقف تقليدي مربح لكافة الأطراف.

إن مجموعة طلال أبوغزاله (تاجو) كانت دائما في مقدمة قيادات القطاع الخاص العربي بشأن كافة الأمور المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية منذ أن عقدت أول مؤتمر عربي عالمي بشأن الجات وجولة أوروجواي قي بيروت عام 1995 تحت رعاية صاحب المعالي السيد/رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان. وقد توسعت منذ ذلك الحين في الكثير من المشروعات الهامة بمساهمات من منظمة التجارة العالمية والمنظمات العربية غير الحكومية بغية تيسير وإنجاح مساهمة المنطقة العربية في نظام التجارة العالمية متعددة الجوانب وعقدت الكثير من المؤتمرات والندوات 

وورش العمل لمناقشة موضوعات عامة ومحددة متعلقة بمنظمة التجارة العالمية ذات الأهمية بالنسبة لصانعي القرار في عالمنا العربي.

وقامت تاجو بترجمة أدلة منظمة التجارة العالمية الرسمية إلى اللغة العربية "دليل العمل إلى جولة أوروجواي" وتم استكماله بـ "دليل العمل إلى نظام التجارة العالمي". وكلاهما يعد من أهم المراجع العربية الرسمية. وتوفر هذه الكتب المعتمدة معلومات شاملة سهلة الفهم لأهمية ومضامين واستحقاقات منظمة التجارة العالمية وأدواتها القانونية المختلفة. ووقعت تاجو مع منظمة التجارة العالمية WTO "مذكرة تفاهم تقضي بقيامنا بإنشاء موقع غير رسمي باللغة العربية لمنظمة التجارة العالمية على شبكة الإنترنت. ويوفر هذا الموقع المعلومات الأساسية والأخبار والاطلاع من خلاله على التطورات والمستجدات في منظمة التجارة العالمية.

ولقد قامت تاجو أيضا بالمبادرة لتطوير أول موقع إلكتروني عربي لمنظمة التجارة العالمية www.wtoarab.org بعد الحصول على موافقتها، وهو ليس موقعا رسميا حيث أنه ليس باللغة الرسمية لمنظمة التجارة العالمية، إلا أننا نعمل على تطويره بموافقة ومباركة المنظمة. إن منظمة التجارة العالمية تريد مشاركة أكبر من جانب البلدان العربية في العمليات التي تقوم بها، وتحاول مؤسستي المساعدة في هذه العملية منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية. وقد قمنا بأكثر من ذلك، فقد أسسنا وحدة خاصة لممارسة التجارة الدولية لمساعدة البلدان العربية بالمسائل المتعلقة بالتنفيذ والانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ويمكن لهذه الوحدة حتى أن تقدم العون للأعضاء في المنظمة مثل سلطنة عمان التي نجحت في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ولا تواجه مشاكل مع أساسيات عضوية (المنظمة) لكن من أهم المجالات التي نسعى نحوها ضمن دعمنا للبلدان العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية هو التحليل المتقدم للسياسة والتنمية. وهذا يشير في الحقيقة إلى العمل الذي يشمل وضع مقترحات تجارية شاملة، ذات هيكلية لتوفير وضع محقق للربح للبلدان النامية والمتقدمة، بينما تقوم القوة الديناميكية الذاتية للتغلب على المقاومة السياسية من جانب مختلف البلدان الأعضاء.

واستكمالا لهذه الجهود وقمنا بطرح مبادرة جديدة لتطوير الإسهام الكامل للأقطار العربية في نظام التجارة متعدد الأطراف مع التركيز بصفة خاصة على منظمة التجارة العالمية من خلال برامج تدريبية باللغة العربية حول التجارة والمفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية.. وقمنا بإنشاء مركز أبوغزاله كازين للسياسات التجارية بهدف تنمية قدرات الدول العربية جميعا في الأمور المتعلقة بالتجارة ومفاوضات منظمة التجارة العالمية.

ويشكل التعاون مع هذا المركز المعروف بدوره في توفير التدريب والتأهيل ومعاونة واضعي السياسات في مختلف أنحاء العالم لربع قرن من الزمان تقريبا مع هيئات عربية رائدة يشكل نقلة نوعية في تقديم المركز لخدماته، لقد عمل المركز مع قيادات في العديد من الدول النامية والمتقدمة وكذلك مع دول ذات اقتصاديات متحولة انتقالية، وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المركز برامج التدريب التجاري باللغة العربية.

ومما لا شك أننا بحاجة إلى مثل هذا البرنامج. فهناك فجوة واضحة بين الدول الصناعية والدول النامية في عدد خبراء التجارة للمساعدة في عملية التفاوض مع منظمة التجارة العالمية. لقد سبق أن طلبت مساعدتنا من كافة الدول العربية سواء الحكومات أو كبار رجال الأعمال. غير أننا وكذلك الحكومات العربية قد واجهنا العديد من الصعوبات عندما يأتي الأمر لبناء القدرات البشرية القادرة على إدارة مفاوضات التجارة.

هناك أولا عقبة اللغة فالواقع أن الكثير من القادة العرب سواء في الحكومات أو في مجال التجارة لا يجيدون التعبير بغير اللغة العربية، ونتيجة لذلك فهم منفصلون عن الحوار وبعيدون عن البيانات المتاحة حول هذه الموضوعات ومن الصعب صنع سياسات فاعلة أو إدارة مفاوضات ناجحة من فراغ. وثانيا هناك الندرة فليس هناك الكثير من الأشخاص القادرين على مساعدتنا على تنمية القدرات البشرية القادرة على إدارة المفاوضات التجارية. والأشخاص المتوفرين الذين لديهم تلك القدرات مشغولون للغاية وليس لديهم الوقت فإذا كانت لديهم الرغبة على المساعدة فلن يستطيعوا تقديم العون في كل الأمور، لمل الناس، في كل وقت، وبالتالي فنحن بلا شك لدينا عجز شديد في هذه الخبرات.

منذ بداية مساهمتنا في المشروعات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية حدث الكثير من التقدم فعملنا الأساسي انصب في جزئه الأكبر على توفير البيانات الأساسية عن منظمة التجارة العالمية ومزايا المشاركة في نظام متعدد الجوانب. والآن ومع مشاركة العديد من الدول العربية فلابد وأن تلك الدول وجدت واقتنعت بأن مصلحتها تكمن في المشاركة في نظام عالمي غير أن الاشتراك في المنظمة لا يعدو إلا أن يكون الخطوة الأولى فقط.

كما ذكرت من قبل، إن المشاركة في منظمة التجارة العالمية تستلزم مفاوضات دائمة لذلك فمن المنطقي أن إنشاء مجموعة موارد محورية عربية من المتخصصين في وضع السياسات والتفاوض بشأن التجارة العربية أمر لا غنى عنه إذا أردنا تعظيم استفادتنا من المساهمة في نظام التجارة العالمي. لعله يكون من أهم الواجبات التي يجب إنجازها حاليا الاهتمام ببناء القدرات البشرية.

إن مركز أبوغزاله كازين للسياسات التجارية كان هو الحلقة المفقودة في السياسة العربية بل وأصرت على أن تكون جزءا من منظمة التجارة العالمية كما قبلت ببعض الشروط التي قد لا تحقق مصالحها (مثل التريبس) غير أنها على قناعة تامة بأنه بدون قدرة ممثليهم ومحلليهم التجاريين على الدراسة والتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية المعقدة التي تشكل هيكل نظام منظمة التجارة العالمية فإننا نكون قد قطعنا نصف المسافة فقط وفشلنا في الإسهام في النظام على قدم المساواة مع الشركاء الصناعيين من الدول الصناعية المتقدمة.

إن أحد المسائل الحاسمة التي سندرسها عند التحدث عن الانفتاح في الخدمات هي مسالة العوائق التجارية غير المتعلقة بالتعريفة، ومن أهم هذه المسائل أنظمة التأهيل ومتطلبات الترخيص في الخدمات المهنية، وهذه يمكن أن تشمل بعض العوائق مثل متطلبات الجنسية والإقامة، كما يمكن أن تكون متطلبات التعليم في بعض الأحيان تمييزية بحيث لا تعترف بشرعية التعليم الذي يحصل عليه الفرد من مكان آخر، وقد عملت بشكل قوي في هذه المجالات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأما فيما يتعلق بموضوعنا اليوم فإنها تعتبر مصادفة أن أكون محاسبا وأن يكون المجمع العربي للمحاسبين القانونيين أول جمعية مهنية أقوم بتأسيسها، إنني أذكر ذلك لأن المحاسبة كانت أول خدمة مهنية يتناولها الاتفاق العام للتجارة في الخدمات. لقد بدأ العمل في قطاع المحاسبة عندما قامت منظمة التجارة العالمية بتشكيل المجموعة العاملة حول الخدمات المهنية في عام 1995، حيث قرر مجلس التجارة في الخدمات التابع لمنظمة التجارة العالمية في الأول من مارس 1995 تكليف المجموعة العاملة حول الخدمات المهنية "بفحص وإعداد التقارير والتوصيات حول الأنظمة الضرورية لضمان أن لا تشكل الإجراءات المتعلقة بمتطلبات وإجراءات التأهيل والمعايير التقنية ومتطلبات الترخيص في مجال الخدمات المهنية عوائق غير ضرورية أمام التجارة"، وإن تركز المجموعة العاملة حول الخدمات المهنية، التي تهتم أصلا بالمحاسبة، على الأمور التالية:

1. تطوير الأنظمة متعددة الأطراف المتعلقة بالقدرة على الوصول إلى السوق لضمان أن تكون هذه المتطلبات المحلية التنظيمية: (1) معتمدة على معايير موضوعية وشفافة، مثل الكفاءة والقدرة على تزويد الخدمة. (2) أن لا تكون مرهقة إلى حد كبير بحيث نضمن نوعية جيدة لهذه الخدمات وبالتالي تسهيل عملية التحرير الفعال لخدمات المحاسبة.
2. تطبيق المعايير الدولية، وهذا من شأنه تشجيع التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة كما هو مبين في الفقرة 5 (ب) من المادة (6)، بحيث تصبح الفقرة (5) من المادة (7)
 نافذة المفعول.
3. تسهيل التطبيق الفعال للفقرة (6) من المادة (6)
 من الاتفاق من خلال وضع إرشادات للاعتراف بالمؤهلات.
بتطوير هذه الأنظمة، فإن الفريق العامل سيأخذ في الاعتبار أهمية الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تنظم الخدمات المهنية.

كما يمكن أن نرى من خلال هذا التكليف الموجه للمجموعة العاملة حول الخدمات المهنية والنص الفعلي للجاتس، إنه يمكن أن يكون لمنظمة التجارة العالمية تأثير عميق على الموارد البشرية، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذه المتطلبات تنطبق فقط على قطاعات الخدمات التي يختار أعضاؤها الالتزام، وإذا لم يقدم الأعضاء في قطاع معين التزامات، فإنه لن يكون عندها متطلب مماثل لمراعاة القوانين التي ذكرتها. في إبريل عام 1999، أعيدت تسمية المجموعة العاملة حول الخدمات المهنية (WPPS) لتصبح المجموعة العاملة حول النظام المحلي (WPDR) وتكليفها الذي امتد ليغطي الأنظمة المحلية لجميع الخدمات (وليس المهنية فقط).

نظرا لأن الاتفاق العام للتجارة في الخدمات تتطلب وجود مفاوضات حسنة النية لتحقيق انفتاح عادل ومتوازن للتجارة في الخدمات (الجاتس) على هيئة طفل حديث الولادة، إن الأمر سيستغرق بعض الوقت، ولكن سنّه الأولى ستنمو تدريجيا وسيحصل في نهاية الأمر على أسنانه كاملة ويصبح كيانا بالغا، إلا أن سرعة نموه تعتمد علينا، وربما كان هذا التشبيه مثالا جيدا لفهم ما يمثله اتفاق الجاتس.

هناك شيء واحد لا يمكن ملاحظته ضمن الاتفاق العام للتجارة في الخدمات "جاتس" وهو أن منظمة التجارة العالمية تعلق أهمية كبيرة على المنظمات غير الحكومية، وبمعنى آخر، فإن مجامع مثل "المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ولجنة معايير المحاسبية الدولية، والاتحاد الدولي للمحاسبين، والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين  وغيرها منحت وضعا قانونيا من قبل منظمة التجارة الدولية، وبطبيعة الحال، فإن جميع المجامع الوطنية مهمة أيضا، حيث أنها، تنظم بشكل عام المهن في بلدانها، لكننا نستطيع أن نرى أن هناك أهمية متزايدة للمجامع الإقليمية مثل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين في تسهيل التكامل الإقليمي وللمجامع الدولية مثل الاتحاد الدولي للمحاسبين ولجنة معايير المحاسبة الدولية لتمهيد الطريق لتحقيق إجماع دولي حول القواعد والأنظمة اللازمة للوفاء بالمتطلبات المهنية الأصلية، مع ضمان الشفافية والمعاملة الوطنية والالتزامات الأخرى المطلوبة بموجب اتفاق الجاتس، وفي هذا الخصوص، من المهم أن يكون هناك توجه أكبر من قبل الحكومات العربية نحو توفير الاعتراف المتبادل عن طريق المجامع الإقليمية مثل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين. لقد كانت الإمارات العربية المتحدة أول من اتخذ هذه الخطوة لمنح الاعتراف المهني وحق ممارسة المهنة فيها للمحاسبين الذين حصلوا على شهادة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين. وقد كانت هذه خطوة جريئة تدل على قيادة عظيمة. إن شهادة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، بهذه المناسبة، تشبه أساسا إلى حـد كبير شهـادة (CPA) الأمريكية الصادرة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، غير أنها باللغة العربية، ولا تستلزم المتطلبات المتنوعة المتعلقة بنظام الضرائب الأمريكي وغيره من الأمور التي ليس لها صلة بالممارسة الدولية.

لقد دعيت من قبل الأمم المتحدة لأترأس الجلسة الحادية عشرة لمجموعة الخبراء العاملة الحكومية لمعايير المحاسبة والإبلاغ الدولية لدى الأمم المتحدة (ISAR) والذي عقد في نيويورك في عام 1993. وبالتزامن مع نفس الاجتماع ترأست أيضا أول مؤتمر للأمم المتحدة عن التعليم المحاسبي. وقد حضر الاجتماعات خبراء من 34 دولة وكان محور المناقشات يدور حول دراسة أعدتها ISAR تصور صورة قاتمة لوضع المحتسبة في الدول النامية من حيث النوعية والكمية. فهنالك حاجة لتصرف عاجل لحل هذا الوضع وقد وافق المشاركون في الاجتماع بأغلبية بمنح اعتبارات لوضع مبادئ مؤهل محاسبي دولي لمعادلة المحاسبين على مستوى العالم.

وقد قام مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (UNCTAD) بتولي إنشاء لجنة خبراء برئاستي والتي كانت مهمتها "تحديد جدوى وعملية وضع المبادئ المقترحة لمؤهل محاسبي دولي". مثل هذا المؤهل كان لا بد أن يكون مبني على أساسيات مبادئ التعليم والتأهيل والامتحانات المعمول بها. وقد كان الاتحاد الدولي للمحاسبيين (IFAC) قد أصدر إرشادات عامة ومفيدة في هذا الشأن. ولكن كانت هنالك حاجة لتحديد تفاصيل أكثر. هذا بالإضافة إلى مسألة/مشكلة من الذي وكيفية منح الاعتماد.

إن عملية تنفيذ ممارسة لمثل هذا التأهيل كانت موضع تحفظ من قبل العديد ولكن المبدأ نفسه كان موضع ترحاب. وقد وافقت المجموعة على التعامل مع المشكلة خطوة بخطوة بعد وضع في الاعتبار تعددية المبادئ المتعلقة بهذا الموضوع. أولا وضع المادة التعليمية عالميا وثانيا وضع مبادئ تأهيل أساسية وأخيرا النظر في مسألة الاعتماد.

انتهت مدة رئاستي بالتناوب في 1997 ولكنه طلب مني أن أبقى كعضو في المجموعة لأساعد في عملية إتمام وضع المادة التعليمية. وهذا قد تم. وقدمت المجموعة تقريرها للأمم المتحدة في اجتماعها في فبراير 1999 في جنيف. وبينما أبدى بعض ممثلي الحكومات تحفظاتهم فقد تم إقراره وتبني التقرير بغالبية الحضور. وقد تم نشر هذا التقرير من قبل الأمم المتحدة وعنوانه "إرشادات للمتطلبات الوطنية لتأهيل المحاسبين المهنيين".

إني أعمل منذ عدة سنوات للمساعدة في تطوير شهادة محاسبة معترف بها دوليا تسمح للمحاسبين العرب أن يحصلوا على الاعتراف في دول كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرها، وكما هو الحال حتى الآن، فإن العرب وغيرهم من المهنيين اضطروا للذهاب إلى المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على شهادة معترف بها دوليا تسمح لهم بممارسة مهنتهم في البلدان المتطورة وفي بلدانهم، على أنه من الواضح أن هذه مشكلة، لأنها مكلفة جدا وليس من السهل بالنسبة لشخص السفر إلى كاليفورنيا للحصول على شهادة مهنية في الوقت الذي يقيم فيه في دبي أو مسقط أو عمان! كما أن معرفتهم الجيدة بنظام الضرائب الأمريكي دائم التغير لن تنفعهم بالضرورة، لكنها مطلوبة لشهادتهم المهنية إذا أرادوا أن يكونوا محاسبين قانونيين من حملة الشهادة (CPA)، وهذا يبين بوضوح عدم ملاءمة هيمنة المعايير الوطنية في عالم من الأعمال الدولية، ويجب علينا وضع معايير إقليمية ودولية.

تعود هذه المشكلة إلى بضعة نقاط مختلفة:

1. حقيقة أن الدول المتقدمة لا تعترف بالمؤهلات الصادرة من أماكن أخرى، وذلك كإجراء حماية للإنتاج الوطني لمهنييها، ومسائل تتعلق بالجودة المهنية الحقيقية كذلك.
2. كان العالم العربي بطيئا جدا في تبني معايير المحاسبة الدولية أو تطوير البنية التحتية القانونية والمهنية لدعم تطوير جودة مهننا، ونتيجة لذلك، فنحن بشكل عام لدينا مهن (كالمحاماة والمحاسبة وغيرها) غير متطورة وذات جودة أدنى في جميع نواحيها.
3. إن الضغط الهيكلي لسوق الخدمات المهنية العربي يمنع الشركات كشركتي من تقديم خدمات متقدمة للسوق المحلي لدينا، (وفي بعض البلدان العربية، فإن شركات المحاسبة الخمس الكبار، تجد أن بإمكانها المحافظة على حس الجودة والمعايير الخاصة بها فقط عند تعاملها بشكل أساسي مع عملاء دوليين كالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والأمم المتحدة والشركات العاملة عبر الحدود الوطنية.
4. إن فشل الشعوب العربية في تقبل الحاجة للتكامل وتبني معايير إقليمية، ومنح لمجمع العربي للمحاسبين القانونيين السلطة الكافية في مجال المحاسبة، والمجامع المشابهة الخاصة بمهن أخرى، جردنا عن إمكانية التفاوض بقوة مع مصالح عالمية أخرى.
علينا أن نأخذ بعين الاعتبار كيفية التحرير وكيفية التفاوض، وعلينا أن نعلم ماذا نريد وماذا نستطيع أن نقدم، وتقوم بهذا بالتبادل مع الدول المتقدمة. وفي الحقيقة إن من الأخطاء التي كثيرا ما تقوم بها البلدان النامية هو اتباع أسلوب دفاعي فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية وتحرير التجارة، وهذا نوع من ردود الفعل الانعكاسية، إلا انه ليس الطريقة الصحيحة بالنسبة لنا لمعالجة الأمور، والحقيقة أن البلدان المتقدمة لديها الكثير لتكسبه، والكثير لتشعر بالثقة بشأنه، ولكن المتعارف عليه أن أولئك الذين يملكون الكثير، لديهم الكثير ليخسروه، والكثير أيضا ليقلقوا بشأنه، وهناك ناحية نفسية معينة للمفاوضات التجارية التي بدأت البلدان المتقدمة بفهمها الآن فقط.

من النقاط المهمة هو أننا نستطيع وضع المقترحات وتقديمها للجاتس في أي وقت، وبشكل عام، فإن مواردنا البشرية العربية، وبمعنى آخر، شعبنا، وبالأخص شبابنا، هم اعظم مواردنا، ومن الخطأ التفكير بالنفط، فالنفط في الحقيقة مسؤولية. فالناس هم ما يحمل الدولة عظيمة وليست الموارد الطبيعية، والموارد البشرية تتأثر بشكل رئيسي بمنظمة التجارة العالمية.

إن أكثر ما يهم الشركات الأجنبية بشكل عام، عندما يتعلق الأمر بمفاوضات الخدمة هو ما يسمى التقديم بواسطة الأسلوب الثالث "تحقيق وجود تجاري". يمكن الحديث عن الخدمات في الجاتس على أنه يتم تقديمها من خلال أربعة أساليب رئيسية كما يلي:

الأسلوب الأول يشمل الخدمات التي تتم تأديتها في دولة واحدة للمستهلكين في دولة أخرى، كالإمدادات عبر الحدود.

الأسلوب الثاني يتعلق باستهلاك الخدمات في دولة واحدة من قبل مستهلكين زائرين من دولة أخرى، كالسياحة على سبيل المثال.

الأسلوب الثالث يتعلق بتحقيق وجود تجاري من قبل مزود خدمة أجنبي في بلد آخر، ليتمكن من توفير الخدمات هناك.

الأسلوب الرابع يتعلق بالخدمات المزودة من قبل موظفين من دولة، والذين يدخلون دولة أخرى بشكل مؤقت-وهي فئة لها أهمية خاصة لدى مزودي الخدمات المهنية.

إن تقديم الخدمات المهنية بواسطة الأسلوب الثالث هو أكثر المجالات أهمية بالنسبة للشركات في البلدان المتقدمة والحق في تحقيق وجود تجاري هو أكثر ما يهم مزودي الخدمات الدولية الكبار المهيمنين في مجلاتهم، وقد كانت البلدان العربية من الناحية التقليدية منغلقة في هذا الشأن وتفرض العديد من المتطلبات والقيود على الوجود التجاري لمزودي الخدمات الأجانب، وهذا الأمر التجاري ليس بالضرورة في صالحنا، لكن دعنا نتجاهل هذه الحقيقة للحظة، دعنا نبقي في أذهاننا أنه سواء كان الأمر ذا فائدة لنا أم لا، فإن الدول المتقدمة تريد تحقيق النجاح، وهذا يعني أننا نستطيع أن نحصل منهم على شيء في المقابل مقابل اتباع الأسلوب الثالث والوصول إلى بلداننا.

ما الذي علينا التطلع إليه في هذا المجال؟ عادة تعد البلدان النامية أكثر اهتماما نسبيا في الأسلوب الرابع لتقديم الخدمات الذي يتضمن حركة الأشخاص الطبيعيين، فحركة الأشخاص الطبيعيين تتعلق بالناس الحقيقيين الموجودين فعلا (الموارد البشرية) مقابل الأشخاص الاعتباريين (كالشركات وما شابهها). إن العالم العربي والبلدان الأخرى النامية لها ميزة نسبية في تقديم الخدمات المهنية ذات العمالة المكثفة، لكن الاحتمال الأكبر هو أن تقدم مثل الخدمات ضمن عقود عمل قصيرة الأجل من خلال الأفراد أو الشركات المهنية الصغيرة، وهكذا فإن الاستراتيجية التجارية الفعالة بالنسبة لنا، بموجب اتفاق الجاتس وفيما يتعلق بالموارد البشرية،ستكون السعي إلى انفتاح أكبر لفترة كافية للمهنيين العرب ليباشروا في أعمال خدمات بموجب عقود في بلدان أخرى، وفي المقابل توفير إمكانية دخول حر للشركات الأجنبية وتحقيق التواجد التجاري هنا، وفي الواقع، إننا سنكسب من كلتا الحالتين.

على أنني أرى أن لا نبدأ بالقيام بتحركات قوية على الصعيد الدولي، بل سيكون من الأفضل أن نبدأ بتحقيق تكامل إقليمي قوي، حيث أن ذلك من شأنه أن يمنحنا القوة ككل في تعاملنا مع العالم المتقدم.

وإني أود كذلك أن أبين بوضوح ، لنتجنب أي إرباك، أنه بموجب اتفاق الجاتس تعتبر حركة الأشخاص الطبيعيين أمرا منفصلا بشكل كامل عن الهجرة، فهي تشير إلى رجال الأعمال الذين ينتقلون بناء على عقود قصيرة الأجل لتقديم خدمات معينة لوقت محدود، وذلك لا يعني إزالة الحدود كما فعل الأوروبيون، والطريقة التي أقترحها هي إزالة الحدود ضمن العالم العربي.

إلا أن الاحتمالات والتوقعات ستكون مثيرة رغم ذلك كله، فإن كان بإمكان شركتي أن تقدم خدماتها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكان بإمكاني أن أرسل محاسبين عربا في مهمات عمل حول العالم، فإن شركتي ستشهد بلا شك ازدهارا عظيما، وستعمل دائرة الموارد البشرية في الشركة لساعات عمل إضافية لتعيين موظفين جدد، وهنا تبرز الأهمية الحقيقية لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموارد البشرية!

إن الخدمات بموجب الأسلوب الثالث (التواجد التجاري) والأسلوب الرابع (حركة الأشخاص الطبيعيين) هي الخدمات ذات الأهمية الرئيسية بموجب اتفاق الجاتس التي تؤثر على الموارد البشرية، ولهذا السبب ركزت عليها أثناء حديثي، ولكن قبل أن اختتم كلمتي، يجدر بي أن أضيف نبذة مختصرة عن الخدمات المقدمة بموجب الأسلوب الأول والأسلوب الثاني، فالأسلوب الأول، الذي يتعلق بالخدمات التي تؤدي في بلد ما لتخدم مستهلكين في بلد آخر، وكان لا يزال محدود النطاق من الناحية التقليدية إلى حد كبير، فليس ممكنا من الناحية الفنية، وفي حالات عديدة، أن تقدم الخدمات بهذه الطريقة، على أن أهمية الخدمات في الأسلوب الأول ازدادت بشكل هائل بدخول التجارة الإلكترونية والتقدم في تقنيات المعلومات والاتصالات، وقد كانت التطورات في إطار التجارة الإلكترونية بموجب تقديم الخدمات بموجب الأسلوب الأول في حالة من التوقف في ظل اتفاق الجاتس، ولكن تم إدراجها لمزيد من البحث في عام 2003. إن بعض المجالات ذات الأهمية القصوى بموجب اتفاق الجاتس بالنسبة لتقديم الخدمات بموجب الأسلوب الأول هي الخدمات المالية، كالتأمين، ولكن ليس لذلك تأثير مباشر كبير فيما يتعلق بموضوعنا الرئيسي لهذا اليوم وهو الموارد البشرية.

من الممكن أن يكون لتقديم الخدمات من خلال الأسلوب الثاني (الذي يتعلق باستهلاك الخدمات في بلد ما من قبل زوار جاؤوا إليه من بلد آخر) تأثير على الموارد البشرية المحلية وذلك عن طريق التأثير على السوق المحلي سواء بطريقة إيجابية أو سلبية، فعلى سبيل المثال، في مجال الخدمات الطبية التي تقدم في الإمارات العربية المتحدة، قد يوجد بعض الأفراد من أصحاب الثروات الذين قد يفضلون أن يعالجوا في فرنسا أو الولايات المتحدة في بعض المستشفيات المتخصصة، والتي رغم أن تكاليف العلاج فيها باهظة جدا، معروفة بأنها تتصدر المستشفيات الأخرى حول العالم في ميدان عملها، وفي الوقت ذاته، قد يقرر أشخاص من بلدان عربية أخرى، كمصر أو الأردن أو اليمن أو غيرها، أن يتوجهوا إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي الخدمات الطبية فيها، إن الأنظمة المحلية المتعلقة بالتأمين وغيره من المسائل قد تؤثر على هذه التوجهات ويكون لها تأثير كبير على عدد الوظائف وجودة التدريب المتاح في السوق المحلي ومبلغ الاستثمار وغير ذلك من العوامل المتنوعة التي تؤثر على الموارد البشرية سواء بشكل إيجابي أو سلبي.

إن إحدى النقاط التي تجب ملاحظتها عند دراسة كيفية التفاوض وموضوعه هي صعوبة التنبؤ في معظم الأحيان بكامل النتائج المترتبة على انفتاح قطاع خدماتي ما في المستقبل، وقد تظهر في بعض الأحيان مفاجآت غير متوقعة وقد تفضي بعض الأمور التي يتخوف منها الناس إلى نتائج جيدة، وال تفضي غيرها من الأمور التي يرغبون بها إلى نتائج جيدة في النهاية. ومن المفيد لنا أن نتذكر باستمرار المفهوم الضمني للتجارة وهو أن التجارة الأكثر انفتاحا طالما كانت، بشكل عام ولكن ليس في جميع المواقف، وعلى مدى الثلاثين عاما الماضية وعلى مدى التاريخ كما دوناه، مسألة ذات منفعة متبادلة ورائجة في كل الأحوال.

وفي الختام، أعتقد أننا نستطيع أن نتفق أن العالم العربي بحاجة لأن يفتح قطاعات خدماته أمام المنافسة الخارجية، وأن علينا، بدلا من القبول السلبي أو رفض الاقتراحات التي يقدمها شركاؤنا الدوليون في التجارة، أن نكون أكثر فاعلية وتأكيدا في توضيح ما نريد وفي اتخاذ خطوات واسعة وتقديم عروض جريئة ليست لفتح بلداننا وحسب، بل والمؤسسات التجارية المغلقة في البلدان المتقدمة أيضاً.

إن علينا أن نكافح بقوة للوصول إلى المعايير الدولية، كما حددتها إرشادات اتفاق الجاتس لمنظمة التجارة العالمية، والتوضيح للبلدان المتقدمة أنه لا يمكن النظر إلى الخدمات المقدمة بموجب الأسلوب الثالث والأسلوب الرابع إلا كخدمات تسير جنبا إلى جنب، وبأننا نوافق على ذلك. وعلينا أيضاً أن نواجه ببسالة الضعف الهيكلي في قطاعات الخدمات العربية، وذلك بالتأثير على تشريعاتنا وعلى منح الصلاحيات لجمعياتنا المهنية، وعلينا بشكل خاص أن لا نتطلع إلى تحقيق التكامل لدول مجلس التعاون الخليجي، بل للوطن العربي ككل. إن أحد العوامل التي تجعل التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بهذه القوة هو مدى التشابه بين تلك الدول، على أن التكامل الاقتصادي للبلدان العربية ككل التي توجد بينها فروق أكبر سيكون ضروريا في نهاية المطاف من أجل أن يثبت العالم العربي نفسه على نطاق عالمي.

وسيكون من الضروري نقل بعض الصلاحيات من الهيئات المهنية الوطنية إلى الهيئات الدولية الإقليمية، وذلك للتفاوض حول الاتفاقيات المعقدة التي ستؤدي إلى تجارة أكثر انفتاحا وازدهارا للجميع. لقد بدأت منظمة التجارة العالمية عملها مع القطاع المحاسبي كنموذج، إلا أن العمل مع القطاع المحاسبي لم ينته بعد ويبقى الكثير مما يمكن عمله. وقد يكون تحقيق الاعتراف المتبادل داخل القطاع المحاسبين القانونيين خطوة أولى بسيطة جدا تخطوها جميع البلدان العربية، وهذا من شأنه أن يمنح المجمع العربي للمحاسبين القانونيين النفوذ المباشر للدعوة إلى الاعتراف بالمحاسبين العرب في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها. لقد أبدت الإمارات العربية المتحدة قيادة عظيمة في هذا الخصوص، وما زال أمام القطاع المحاسبي طريق طويل لإكماله، لكنه ليس إلا نموذجا لما سيتم عمله في النهاية في جميع قطاعات الخدمات، وعندما نمضي قدما في هذه العملية، فإننا سنرى بأننا سنجني من اتفاق الجاتس أكثر مما سنجنيه من الاتفاق العام للتعرفة والتجارة لعام 1994 (GATTs-94) (والجاتس هو الاتفاق الذي خلف اتفاق الجات القديم الذي يعالج موضوع المتاجرة بالسلع). وفي الحقيقة، أننا قد نجد في أحد الأيام أن بإمكاننا أن نجني فائدة نسبية من الخدمات الأمر الذي سيكون مفتاحا لمستقبل أطفالنا، وبهذه الطريقة ستؤثر منظمة التجارة العالمية تأثيرا كبيرا في قطاع مواردنا البشرية.

شكرا لكم حسن استماعكم

ملحق

مؤتمر منظمة التجارة العالمية WTO الخاص باتفاقية التجارة

في الخدمات GATS، المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2002

المظاهرة الفنية للطلبات والعروض

ملخص لعرض السكرتارية

لقد جاء طلب مناقشة هذا الموضوع من جانب بعض الوفود خلال اجتماع للجلسة الخاصة لمجلس الخدمات. ويتركز هذا العرض بشكل أساسي على الخبرة السابقة وسيحاول إلقاء الضوء على المظاهر الفنية لعملية تقدم المطالبات والعروض في إطار المباحثات، ولا ينبغي المصادرة على أي مسار عمل بديل يأمل المشاركون في تبنيه.

ويناقش هذا العرض بشكل أساسي ثلاثة مظاهر لكل من الطلبات والعروض. أي المحتوى والشكل الذي يمكن بمقتضاه تقديم الطلبات والعروض وأخيرا العملية التي يمكن أن يتم من خلالها تبادل الطلبات والعروض.

ولقد وافق الوزراء في الفقرة (15) من إعلان الدوحة على أن يقد المشاركون طلبات أولية للالتزامات المحددة في موعد لا يتجاوز الثلاثين من شهر يونيه 2002 وتقدم العروض الأولية في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من مارس 2003.

وتدل كلمة "أولية" بالطبع على واقعية عملية المباحثات باعتبارها عملية تتابع للطلبات والعروض. وتعبر تلك التواريخ عن بداية العملية فحسب. ومع ذلك، لا ينبغي بأي حال من الأحوال التقليل من أهمية تلك التواريخ. فهي تمثل التزام سياسي من جانب الوزراء. ويجب أن يأخذ في الاعتبار أنه عندما يقدم كل مشارك طلبا أوليا، فلا ينبغي ألا يكون مستنفذا ولا يجب على المشارك بالضرورة أن يفكر في كل بند يمكن تصوره ويرجى طلبه من المشاركين الآخرين. وللوفاء بالتواريخ المذكورة، فإن الأمر يتطلب تجنب السعي وراء الكمال الذي قد يتسبب في التأخيرات.
الطلبات

1- المحتوى

يحتمل أن يكون هناك أربعة أنواع من المحتويات في الطلب الغير حصري بالتبادل. ويمكن توجيه ذلك الطلب إلى مجموعة من المشاركين أو إلى مشارك فردي.

(1) الأول، يمكن فيه للمشارك أن يطلب من آخر إضافة القطاعات التي لا تندرج في جدولها.

(2) الثاني، ويتمثل في طلب إزالة القيود الحالية أو تقليل مستواها التحديدي (على سبيل المثال، يمكن أن يكون في القطاع x حد أسهم عادية أجنبي حتى 49 في المائة، ويمكن أن يشير الطلب إلى إزالة ذلك القيد أو تحسينه بزيادة الـ 49 في المائة إلى 75 في المائة مثلا). ويمكن أيضا توجيه طلب دخول "غير مقيد" بقصد إرساء الارتباط كونه متفقا مع القيود أو غير متفقا معها. وتتعلق مثل هذه الطلبات دائما بالتزامات الوصول إلى الأسواق (المادة 16) و/أو المعاملة القومية (المادة 17).
(3) يمكن أن تكون هناك طلبات لالتزامات إضافية (المادة 18) التي قد تتعلق بموضوعات لا تقع ضمن نطاق المادتين 16 و 17، أي نوع الالتزامات المتضمنة في الورقة المرجعية الخاصة بالمبادئ التنظيمية في الاتصالات السلكية واللاسلكية الأساسية. ولقد تم بالفعل تبادل عدد  من هذه الطلبات أثناء جولة أورجواي وتم التعهد بالتزامات مناظرة.
(4) أخيرا، قد يتعلق الطلب أيضا بإزالة إعفاءات الدولة الأولى بالرعاية. وتتوقع الفقرة (6) من الملحق الخاصة بإعفاءات الدولة الأولى بالرعاية. بإخضاع إعفاءات حالية للمفاوضات في جولات المفاوضات المتتالية. قد يتوقع المشاركون استقبال أو تمني عمل طلبات لإزالة إعفاءات دولة أولى بالرعاية معينة. أو إذا تم الاتفاق عليها في النهاية ويظل ذلك خاضعا للمشاورات والمناقشة في مجلس الخدمات، وقد يطلب المشاركون تقليل المجال و/أو مستوى إعفاء الدولة الأولى بالرعاية، ليس بالضرورة لاجهاضه الكامل ولكن لجعله أكثر اتساقا مع التزام الدولة الأولى بالرعاية.
2- الشكل

كثيرا ما يقدم طلب في شكل خطاب بسيط، يشير فيه مشارك إلى ما يطلبه منه آخر. ومن الأربعة طلبات المذكورة سابقاً، قد تتطلب الالتزامات الإضافية بالمادة 18 مستوى عالي للتحديد التقني. ويتمثل تخطيط الالتزامات بالمادتين (16) و (17) (الوصول للسوق والمعاملة القومية) أساسا في إزالة القيود. وهناك تعريف في كل من المادتين لمعنى التزام الوصول إلى السوق والمعاملة القومية. لذلك، إذا رغب مشارك في تولي التزام كامل بأي منهما، فسيحتاج ببساطة أن يدون "لا شيء في جدوله، مشيراً بذلك إلى عدم وجود قيود. يتم تعرفي جوهر الالتزام في المواد ذاتها.

الخصائص الفنية للطلبات والعروض

وعلى الرغم من ذلك وفيما يتعلق بالتزامات إضافية بموجب المادة (18) فلا يوجد تعريف في المادة لما يجب أن يكون عليه الالتزام  القانوني. وتقدم المادة فقط إطارا لقيام المشاركين بالطلب من بعضهم البعض وإدراج الالتزامات القانونية المتعلقة بأي أمر لا تغطيه المعاملات القومية والوصول إلى السوق في جداولهم. وثبت أن المادة (18) مفيدة جدا في ظروف عدة بما في ذلك المفاوضات حول الاتصالات عن بعد حيث أنها ساعدت هؤلاء المشاركين الذين عنوا بضمان فاعلية تحرير الاتصالات عن بعد. وتتضمن المادة المذكورة التزامات حول أمور لم تكن مدركة كذلك ضمن اتفاقية التجارة في الخدمات (GATS) ذاتها، على سبيل المثال التعهد بإنشاء جهة تنظيم مستقلة. ولم تتم تغطية ذلك الأمر في الوصول إلى السوق أو المعاملات القومية أو أي فقرة في اتفاقية التجارة في الخدمات. كما تتضمن كذلك التزامات حول كيفية ضمان المنافسة وكيفية ضمان الاتصال على أساس معقول وغير مميز. وإذا طلب من أحد المشاركين أداء التزامات معينة لم يتم تحديدها في اتفاقية التجارة في الخدمات عندئذ يمكن أن تكون هناك حاجة إلى وصف ما هو مطلوب بعناية ومصطلحات قانونية دقيقة. وهذا هو مبدأ الطلبات التي يمكن أن تتضمن بعض المظاهر الفنية الخاصة بها مما يتطلب إعداد دقيقا.

ج- الإجراء
لقد كان تبادل الطلبات إجراءاً ثنايا إلى حد بعيد. وهو ببساطة عملية تختص  بتقديم خطابات من المشاركين الذين يقدمون الطلب إلى شركائهم  المتفاوضين معهم. ولا يكون للسكرتير دوراً ليلعبه بشكل طبيعي. وفي دورة أورجواي كان هناك اقتراحا في بعض المراحل يتمثل في أنه عند إرسال طلب ما إلى أحد المشاركين يجب كذلك أن يتم إرسال نسخة إلى السكرتير ليدرجها في سجلاته. وتم اتباع ذلك لبعض الوقت ولكن تم تجاهل ذلك فيما بعد وتحولت الإجراءات إلى علاقة ثنائية إلى حد بعيد. ولا يعتبر الأمر المتعلق بإعداد الطلبات وتقديمها معقدا جدا من وجهة النظر الفنية. فبمجرد أن يتم استلام الطلبات ربما يرغب المشاركون في بدء التشاور مع بعضهم البعض.

العروض

1- المحتوى

وفيما يتعلق بالمحتوى يجب أن تتناول العروض بشكل عادي الأنماط الأربعة المذكورة فيما سبق فيما يختص بالطلبات، ويعني ذلك: (1) إضافة قطاعات جديدة و (2) إزالة القيود القائمة أو وضع قيود لطرق لم تكن مقيدة حتى الآن و (3) أداء التزامات إضافية بموجب المادة (18) وفي النهاية (4) إنهاء إعفاءات MFN. ويمكن أن يقوم أحد المشاركين بتقديم عرض استجابة لكافة الطلبات التي تلقاها ولكن لا يجب عليه بالضرورة أن يتناول كل جزء تتضمنه تلك الطلبات في عرضه الابتدائي.

2-  الصيغة

وعلى العكس من الطلب الذي يتم تقديمه عادة في صورة خطاب، يتم تقديم بشكل معتاد في صورة جدول أعمال تمهيدي للالتزامات. وبناءً على ذلك لا تتطلب العروض إعداداً فنياً كبيراً. وفي دورة أورجواي لم تكن هناك جداول أعمال موجودة مسبقا للالتزامات. وبدأ المشاركون الإجراءات بتقديم عروض تلتها الطلبات بعد ذلك وتمت متابعة الإجراءات وفي هذه الدورة سيتم تقديم العروض مقابل خلفية جداول الأعمال الموجودة مسبقاً. وبالتالي ستؤدي العلاقة ما بين العروض (الالتزامات الجديدة أخيراً) وجداول الأعمال القديمة إلى إثارة تساؤلات فنية يتمثل أكثرها أهمية فيما إذا كان يجب على المشاركين في النهاية أن يقدموا التزامات جديدة في جداول أعمال منفصلة لتعزيز القديم منها أو ما إذا كان يجب عليهم أن يقدموا جداول أعمال منقحة كاملة تحتوي على كافة الالتزامات القديمة والجديدة. وبغرض الوضوح والتأكيد القانوني يبدو أن الأخير يعتبر هو الطريق الأمثل للمتابعة وبصفة خاصة لافتراض إمكانية خضوع الالتزامات الحالية للتوضيح والتحسين الفني في ضوء إشارات الإدراج المنقحة (إس/إل/92).

في هذه الحالة، قد يكون أكثر فاعلية إذا بدأ المشاركون بعملية تعديل للجداول الزمنية الموجودة مع تقديم العروض المبدئية. بعبارة أخرى، يجب أن يتم تقديم العرض المبدئي على أساس الجدول الزمني القديم والذي يجب أن يتم إضافة إلى التعهدات المقدمة حديثا. قد يتم بشكل مبكر بيان مثل هذه الإضافات  من خلال استخدام تقنيات مختلفة مثل استخدام الخط الواضح أو الثقيل أو المائل أو أي طريقة مفضلة أخرى. على أي حال، يجب ملاحظة أنه يجب أن يشكل جدول زمني معدل مثل هذا وثيقة تفاوض فقط بدون وضع قانوني. بعبارة أخرى فإنه يجب ألا يكون له تأثير ارتباط على المشارك الذي قام بتقديمه ويجب أن يتم كوثائق عمل.

قد يرغب المشاركون في استغلال هذه الفرصة لإدخال تقنية أخرى على تعهداتهم السابقة طبقا لأي نتائج قد يتم التوصل إليها في أثناء ذلك على إصدارات أخرى تم إبرازها بواسطة المشاركين مثل التمييز بين النماذج 1 و 2 أو إصدارات تم إبرازها فيما يتعلق بالمواد XVI و XVII و XX:2 من اتفاقية الجاتس (GATS). بذلك، إذا كان الهدف النهائي من هذه المفاوضات هو الوصول لجدول زمني واضح ومنقح لكل مشارك والذي يحتوي على كل تعهداته (القديمة والجديدة). فإنه من الموصى به البدء بتعقب هذا الهدف مبكرا بقدر الإمكان، ومن المفضل البدء بالعروض المبدئية المرد تقديمها بحلول 30 مارس 2003. 

وكما هو مذكور سابقا ستكون هذه عروض مبدئية  فقط، ويجب أن تكون باقي المفاوضات، في الغالب العامين التاليين، عبارة عن توالي الطلبات والعروض وسيتم خضوع العروض إلى تعديلات متعددة كنتيجة للمفاوضات. وهذه هي المرحلة التي تكون فيها السكرتارية في أكثر وضع للمساعدة، وبصفة خاصة مع التساؤلات القانونية والتقنية المتعلقة بتجهيز العروض ومسودة الجداول الزمنية. سيتطلب هذا بلا شك كثير من التجهيز في رؤوس الأموال والتشاور أيضا في جنيف، مع شركاء التفاوض ومن الممكن مع السكرتارية.

جـ- العملية 

بينما يتم إعلان الطلبات ثنائية الأطراف إلى شركاء التفاوض، فإنه يتم دوران العروض بشكل تقليدي للأطراف المتعددة. يعتبر هذا ليس مفيدا فقط من وجهة نظر الشفافية ولكن من وجهة نظر وظيفية أيضا. في أحد العروض، يكون المشارك مستجيب فعليا لكل الطلبات التي قد تم استقبالها. يجب أن يكون هذا العرض أيضا مفتوحا للمشاورات والتفاوض بواسطة كل شركاء التفاوض ليس فقط الذين قاموا بعمل الطلبات إلى المشارك المهتم ولكن أيضا إي مشارك آخر في المفاوضات. تعتبر العروض في الواقع إشارة للبداية الحقيقية للمرحلة المتقدمة من المفاوضات ثنائية الأطراف. ذلك عندما يحضر المفاوضون إلى جنيف ويتلقوا كل فترة جدول طويل من الأطراف الثنائية مع الوفود الأخرى ويصبح المكان بالكامل مثل "خلية نحل". ستقضي الوفود وقت أقل  في اجتماعات المجلس وقوموا بالتفاوض وقت أكثر مع بعضهم البعض. تدخل العملية في الحقيقة مرحلة جديدة مع تقديم هذه العروض.

يمكن أن يولد تسليم العروض أيضا لطلبات إضافية وعندئذ تستمر العملية وتصبح توالي لطلبات وعروض. كفرع من تلك العملية، قد تبرز قضايا هامة معينة في المفاوضات ثنائي الأطراف وتتطلب مناقشة إضافية متعددة الأطراف، والتي تتضمن قضايا تنظيمية معينة برزت في الطلبات والعروض تتعلق بتعهدات إضافية ( مادة XVIII). على سبيل المثال، قد تقرر مجموعة من المشاركين أن الطريقة الأفضل للتعامل بها هي من خلال ظهور ورقة  مرجعية مثلما حدث في حالة الاتصالات السلكية واللاسلكية الأساسية. تعتبر ممارسة أعداد وعمل مسودة ورقة مرجعية بالضرورة عملية متعددة الأطراف. في بعض الأحيان فإنها تتصل بالمهتمين بالقضايا أو القائمين بالتفاوض على قطاع خاص. بالطبع، بمجرد أن يتم تبني ورقة مرجعية مثل هذه أو الموافقة عليها، فإنها لا تتخذ الصفة القانونية حتى يقوم المشارك فعليا بدمجها في جدوله.

هذا وصف مختصر لكيفية حدوث هذه العملية وما هي الجوانب التقنية التي قد تحتاج إلى أن يتم تذكرها. لا يوضح هذا التقديم واقعيا المحتوى الهام للطلبات أو الأوامر. لن يكون من اللائق أن تقوم السكرتارية بتوجيه النصح على أي القطاعات يجب التركيز عليها، وما هي أوجه القصور في جداول المشاركين الآخرين التي قد يتم إزالتهما ألخ.

يوضح هذا التقديم الجوانب التقنية فقط وأيضاً كيفية حدوث العملية بذاتها بشكل طبيعي.

الاتفاق العام بشأن تجارة الخدمات (جاتس)

الأشكال الأربعة لصفقات الخدمات الدولية

تشتمل كلمة خدمات على مجال واسع من النشاطات التي تتباين تباينا واسعا من الخدمات المصرفية والتأمين إلى خدمات الاتصالات والترفيه والخدمات الثقافية والرياضية. وقد تعرفت منظمة التجارة العالمية على 150 قطاعا فرعيا من قطاعات الخدمات.

ومن الخصائص الرئيسية في تجارة الخدمات أنها غير مادية وغير منظورة فبينما تشتمل التجارة الدولية في السلع على انتقال مادي للسلع من بلد إلى آخر، فإن القليل من صفقات الخدمات هي التي تؤدي إلى انتقال عبر الحدود. وفي معظم  صفقات الخدمات يكون القرب بين مقدم الخدمة والمستهلك ـمرا مطلوبا. ويمكن تحقيق هذا القرب عن طريق إقامة حضور  تجاري في البلد المستورد (كافتتاح فرع) أو انتقال الأشخاص الطبيعيين لفترات مؤقتة (كالمحامين والمهن\سين الذين ينتقلون إلى بلد آخر لتقديم خدماتهم). كما أن طبيعة بعض الخدمات تقتضي انتقال المستهلكين إلى البلدان التي تتوفر بها الخدمات (كانتقال السياح لزيارة بلدان أخرى) (انظر الفصل 17).

وتنمو التجارة في الخدمات نموا مطردا وقد أصبحت نسبتها في الوقت الراهن تتجاوز 20% من إجمالي التجارة الدولية. والاتفاق العام بشان تجارة الخدمات (جاتس) في جولة أوروغواي أنشأ إطارا هذه التجارة تحت الضوابط الدولية، وتنطبق أحكامه على الأشكال الأربعة بموجبها التجارة الدولية في الخدمات.

· انتقال المنتوجات الخدماتية عبر الحدود.
· إقامة وجود تجاري في البلد الذي ستقدم فيه الخدمات.
· الانتقال المؤقت للأشخاص الطبيعيين إلى البلد الآخر من أجل تقديم الخدمات فيه.
· انتقال المستهلكين إلى بلد الاستيراد.
الأحكام الرئيسية في جاتس

يتألف الاتفاق مما يلي:

· نص طارئ يضع مجموعة من القواعد العامة التي تنطبق على التدابير التي تؤثر في تجارة الخدمات.
· تعهدات التحرير النوعية الخاصة بقطاعات الخدمات والقطاعات الفرعية وهي تعهدات مدرجة في جدول كل بلد على حدة.
معاملة الدولة الأكثر رعاية والمعاملة الوطنية

هذان مبدآن رئيسيان ينطبقان على تجارة السلع وقد أصبحا ينطبقان الآن على تجارة الخدمات أيضا ولكن مع تعديلهما لمراعاة الخصائص الخاصة بتجارة الخدمات.

وهكذا يشترط الاتفاق على البلدان تطبيق معاملة الدولة الأكثر رعاية أي عدم التمييز بين منتوجات الخدمات أو بين مقدمي الخدمات من مختلف البلدان. وعلى أية حال فإنه يحق لأي بلد أن يحتفظ خلال فترة انتقالية مدتها عشر سنوات (أي حتى 1/1/2005) بإجراءات لا تتطابق مع مبدأ الدولة الأكثر رعاية.

أما مبدأ المعاملة الوطنية فهو يفترض عدم معاملة الخدمات الأجنبية ومقدمي الخدمات للأجانب بشكل يقل عن مثيلاتها الوطنية. ولا يفرض الاتفاق تعهدا ملزما يطبق على جميع أنواع الخدمات كما حدث في حالة تجارة السلع ولكنه يشترط على البلدان أن يتبين في جداول تنازلاتها القطاعات التي تخضع لتقديم مثل هذه المعاملة الوطنية والشروط الخاصة بها.

اشتراطات الشفافية

لضمان حصول الموردين الأجانب على معرفة كاملة بالنظم أو اللوائح المطبقة على تجارة الخدمات يجب على البلدان نشر جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بمجال الخدمات. والمطلوب من كل بلد أيضا إنشاء نقطة استفسار تلجأ إليها البلدان الأعضاء الأخرى للحصول على المعلومات عن القوانين والأنظمة التي تحكم قطاع الخدمات.

وإلى جانب ما تقدم يكون على البلدان المتقدمة إنشاء نقاط اتصال يستطيع موردو الخدمات من البلدان النامية أن يحصلوا منها، من بين جملة أمور، على معلومات عن توافر تكنولوجيا الخدمات وعن الجوانب التجارية والتقنية في توريد الخدمات.

زيادة مشاركة البلدان النامية

يعترف الاتفاق بان صناعات الخدمات في البلدان النامية لم تتطور بصورة كاملة ولهذا فإنها قد تحتاج إلى حماية أعلى. ولذلك ينص على مرونة خاصة لهذه البلدان عن تقديم تعهدات التحرير، إذ يمكن لها ألا تفتح للمنافسة إلا قطاعات قليلة كما يمكنها أن تفرض على الموردين الأجانب الراغبين في الاستثمار أو فتح فرع أو شركة تابعة شروطا قد تكون ضرورية لضمان نقل التكنولوجيا أو لبلوغ أهداف إنمائية أخرى.

تعهدات التحرير

هناك تعهدات نوعية بتحرير تجارة الخدمات تعهد بها كل بلد أثناء جولة أورغواي، وهذه التعهدات ترد في جدول التنازلات الخاصة بالبلد. وهي تبين في كل قطاع على حدة وفي كل طريقة من الطرق الأربع لتجارة الخدمات الشروط التي وافق البلد عليها لتحسين النفاذ إلى الأسواق وتطبيق المعاملة الوطنية باستبعاد التمييز ضد الموردين الأجانب لمصلحة الموردين المحليين، أو تقليل هذا التمييز. ومنذ انتهاء جولة أوروغواي، عقدت مفاوضات لمزيد من تحرير التجارة في قطاعي الاتصالات والخدمات المالية.

ويفرض الاتفاق أيضا التزاما، من بين جملة أمور، بألا تطبق البلدان قيودا على التحويلات والمدفوعات الدولية في القطاعات التي قدمت فيها تعهدات تحرير نوعية (إلا إذا كان البلد يواجه صعوبات في ميزان المدفوعات).

تحت رعاية


غرفة تجارة وصناعة أبوظبي











تنظيم


مجموعة الموارد البشرية أبوظبي 
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أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة





الموارد البشرية وأنظمة منظمة التجارة العالمية





كلمة:


طلال أبوغزاله





رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال أبوغزاله – الدول العربي


� HYPERLINK "http://www.tagi.com" ��www.tagi.com�





نائب رئيس فريق الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات-نيويورك


� HYPERLINK "http://www.unicttaskforce.org" ��www.unicttaskforce.org�





رئيس هيئة التجارة الإلكترونية وتقنيات المعلومات والاتصالات-غرفة التجارة الدولية، باريس


� HYPERLINK "http://www.iccwbo.org" ��www.iccwbo.org�


------





رئيس المجمع العربي للإدارة والمعرفة-نيويورك


� HYPERLINK "http://www.akms.org" ��www.akms.org�


------


رئيس المجمع العربي للملكية الفكرية-ميونخ


� HYPERLINK "http://www.aspip.org" ��www.aspip.org�


------


رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونين-لندن


� HYPERLINK "http://www.ascasociety.org" ��www.ascasociety.org�
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ملحق 2








�  المادة(7)، الفقرة (5) من الاتفاق العام للتجارة في الخدمات ( الجاتس) تنص على أنه: "حيثما يكون الاعتراف مناسبا، فإنه يجب أن يكون معتمدا على معايير تتفق عليها عدة أطراف. وفي الحالات المناسبة، على الأعضاء العمل بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة على تشكيل وتبني معايير ومقاييس دولية مشتركة للاعتراف ومعايير دولية مشتركة لممارسة الخدمات والتجارة والمهن ذات العلاقة".


�  المادة (6)، الفقرة (6) من الاتفاق العام للتجارة في الخدمات (الجاتس) تنص على أنه: "في القطاعات التي يتم التعهد بها بتنفيذ بعض الالتزامات المحددة والمتعلقة بالخدمات المهنية، فإن على كل عضو أن يوفر الإجراءات المناسبة للتحقق من كفاءة المهنيين لأي عضو آخر".
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